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  دور محكمة العدل الدولية ࡩي تطوير القانون الدوڲي الإنساني

  
  

  "أ " أستاذة مساعدة  موسۜܣ عتيقة                                                         
  القاعدي تعليمقسم ال                                                         

 .بجاية، الجزائر 06000،السياسية، جامعة بجايةكليّة الحقوق والعلوم 

 :ملخص 
دة، وۂي تجسد القانون حتعت؄ر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسۜܣ للأمم المت

الدوڲي، وبصفْڈا هذه لعبت دوراً كب؈راً ࢭي مجال القانون الدوڲي الإنساني، وذلك من خلال تحديد 
  .مبادئه وتدعيم قوٮڈا التنفيذية

وڲي الإنساني ضمن قواعد القانون الدوڲي دت المحكمة عڴى تدعيم مكانة قواعد القانون العمل
العام، من خلال توضيح مضمون مبادئه، وتفس؈ر علاقْڈا بقواعد القانون الدوڲي الأخرى، كما أوضحت 

  .طبيعْڈا العرفية، وحاولت تحديد علاقْڈا بالقواعد الآمرة
المبادئ الۘܣ تخضع لها عملية تنفيذ قواعد القانون الدوڲي كما قامت المحكمة بتوضيح أهم 

الإنساني، خاصة المبادئ المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتلك الۘܣ تحدد شروط تقديم 
المساعدات الإنسانية، وأكدت كث؈راً عڴى ال؅قام جميع أطراف المجتمع الدوڲي باح؅رام وكفالة اح؅رام هذا 

  .القانون 
تناول . تدعيم القوة التنفيذية لقواعد القانون الدوڲي الإنساني من الناحية القانونية :فتاحكلمات الم

  .محكمة العدل الدولية النص عڴى تداب؈ر الال؅قام بتنفيذ القانون الدوڲي الإنساني
 

Résumé : 
La cour internationale de justice et l’organe judiciaire principale des nations unies, elle 

constitue un organe essentiel du l’ordre juridique international. 
 
La jurisprudence de la cour en matière de droit international humanitaire revêt une 

importance particulière, elle à affirmé l’unité du droit humanitaire et sa valeur , en confirmant 
sa valeur coutumière, comme elle a considère a ce propos que les principes du droit 
humanitaire définit les règles reflétant des considérations élémentaires d’humanité. 

 
La cour a aussi, clarifié des méthodes de mise en œuvre des règles du droit 

humanitaire, en particulier l’obligation de respecter et faire respecter le droit humanitaire. 
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  :مقدمة
ڈا تمثل وتجسد للمجتمع الدوڲي، لأّٰ  الرئيسۜܣعت؄ر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي تُ 

القانون الدوڲي، إذ تعمل عڴى تفس؈ر القيم الأساسية للمجتمع الدوڲي الۘܣ تتضمٔڈا قواعد القانون 
آرا٬ڈا وتحاليلها وقراراٮڈا الواردة (عت؄ر أعمال المحكمة مٔڈا أو العرفية، لذا تُ  الاتفاقيةالدوڲي العام سواء 
ا تتسم تفس؈راٮڈا بأهمية قصوى ࢭي ن الدوڲي، كمّ أفضل صياغة لمضمون القانو ) ࢭي أحكامها وفتاواها

  .الإنسانيتحديد الإطار القانوني لمختلف فروع هذا القانون، بما فٕڈا القانون الدوڲي 
مجموعة من القواعد : "، القانون الدوڲي الإنساني عڴى أنهالأحمروتعرف اللجنة الدولية للصليب 

لرامية عڴى وجه التحديد إڲى حل المشكلات الإنسانية الدولية المستمدة من الاتفاقيات أو العرف وا
الناشئة بصورة مباشرة من المنازعات المسلحة الدولية وغ؈ر الدولية، والۘܣ تقيد لأسباب إنسانية حق 

تروق لهم، وتحمܣ الأعيان والأشخاص الذين  الۘܣطرق وأساليب الحرب  استخدامأطراف ال؇قاع ࢭي 
  .)1("نازعات المسلحةتضرروا أو قد يتضررون بسبب الم

من خلال هذا التعريف يظهر لنا أن الهدف من القانون الدوڲي الإنساني، هو إضفاء الطابع 
فوجود هذا اللازمة لبقائه،  سلحة وذلك من أجل حماية الإنسان والممتلكاتالإنساني عڴى ال؇قاعات المُ 

تنفيذ  آلياتالفرع من القانون الدوڲي الذي يحدد الحماية القانونية لضحايا ال؇قاعات المسلحة، ويب؈ن 
 اح؅راموتطبيق قواعده، وكذا تحديد الجرائم الدولية وتوقيع الجزاء علٕڈا، يشكل وسيلة هامة لضمان 

٭ڈا ال؇قاعات المسلحة، ويدل هذا عڴى تمتاز  الۘܣالإنسان وتوف؈ر الحماية له حۘܢ ࢭي الأوقات الحرجة 
  .الدوڲي القانون أهمية هذا الفرع من 

مضمون الحماية بالكب؈ر للقضاء الدوڲي به، و  الاهتمامتظهر كذلك أهمية هذا القانون من خلال 
قد يوفرها لضحايا ال؇قاعات المسلحة، خاصة إذا ما تم تطبيق قواعده بشكل صحيح، وتنفيذها  الۘܣ

  .قائم عڴى مبادئ سليمة، ثابتة وعامةبأسلوب فعال 
محكمة العدل الدولية حاولت ࢭي العديد من المناسبات من خلال أعمالها  أن وࢭي هذا الإطار نجد

أن تحدد الإطار القانوني لقواعد القانون الدوڲي الإنساني، ) فتاواها وأحكامها(القانونية المختلفة 
الكب؈ر ٭ڈذا الفرع من القانون الدوڲي ࢭي تناولها لقواعده  ااهتمامهويظهر . وتجسد القوة التنفيذية لها

ومحاولة تحليلها ࢭي كل فرصة أتيحت لها سواء ࢭي مسائل متعلقة مباشرة بالقانون الإنساني، أو ࢭي 
الكب؈ر لمحكمة العدل  الاهتماممسائل متعلقة بالقانون الدوڲي عامة، وهنا نتساءل حول نتائج هذا 

  .؟نون الدوڲي الإنساني، وما مدى تدعيمها لهاالدولية بقواعد القا
إن دراسة هذا الموضوع ستتم من خلال التطرق إڲى محاولة المحكمة لتدعيم القوة القانونية 

، وكذا )العنصر الأول من الدراسة(لقواعد القانون الدوڲي الإنساني بإضفاء الطابع العرࢭي والآمر علٕڈا 
العنصر (وتنفيذها  هقواعد اح؅رامࢭي مناسبات كث؈رة إڲى وجوب من خلال تحليل تصريحاٮڈا ودعواٮڈا 

  ).الثاني من الدراسة
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  : تدعيم القوة التنفيذية لقواعد القانون الدوڲي الإنساني من الناحية القانونية: أولا
بموجب القانون الدوڲي عامة، والقانون الدوڲي الإنساني  ال؅قاماٮڈاما تْڈرب الدول من تنفيذ  كث؈راً 

ڈا ليست طرفاً  ّٰ  الاتفاقيةࢭي  عڴى الخصوص، وتحتج عڴى ذلك بكوٰ ڈا أبدت تحفظات المراد تطبيقها، أو أ
ومن مسؤولياٮڈا عن أخطا٬ڈا والأضرار   ال؅قاماٮڈاوذلك ٭ڈدف التحرر من ، )2(إلٕڈا انضمامهابشأٰڈا أثناء 

الۘܣ تتسبب فٕڈا نتيجة خرقها لقواعد هذا القانون، وهذا من شأنه أن يمس بالقيمة القانونية الملزمة 
  .)3(لقواعد القانون الدوڲي الإنساني ويضعف قوته التنفيذية وتطبيقه عڴى أرض الواقع

الدولية أن تدعم القوة القانونية  ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة، حاولت محكمة العدل
الملزمة لقواعد القانون الدوڲي الإنساني لتجعلها ملزمة ونافذة ࢭي مواجهة جميع الدول، وبالتاڲي تكون 

  .وضعهاملزمة بتنفيذها حۘܢ ولو لم تشارك ࢭي 
  ـ إضفاء الطابع العرࡩي الملزم عڴى قواعد القانون الدوڲي الإنساني 1

مقارنة بالفروع الأخرى  لدوڲي بتدوين القانون الدوڲي الإنساني مبكراً المجتمع ا اهتمامكان 
، )4(أبرمت ٭ڈذا الشأن الۘܣالدولية  الاتفاقياتللقانون الدوڲي، ويشهد عڴى هذا ذلك العدد الهائل من 

ممكنة للأشخاص والأعيان وهذا يدل عڴى الرغبة الشديدة للمجتمع الدوڲي ࢭي توف؈ر أقظۜܢ حماية 
قواعد القانون الدوڲي الإنساني  اكتسابالمدنية ࢭي ف؅رات ال؇قاعات المسلحة، كما يدل كذلك عڴى 

وأكدته محكمة العدل الدولية ࢭي العديد من  للطبيعة العرفية وهو ما صرحت عنه وأوضحته
أفريل  09بتاريخ " قناة كورفو" ة، وقد كان لها ذلك منذ أول حكم صدر عٔڈا وذلك ࢭي قضي)5(المناسبات

 باح؅رام، الخاصة 1907لاهاي الثامنة لعام  لاتفاقية، حيث أقرّت ضمنياً بالطبيعة العرفية 1949
  .)6(ثم تكرر تأكيد المحكمة وإثباٮڈا لهذه الطبيعة ࢭي العديد من المناسبات. قوان؈ن وأعراف الحرب ال؄رّية

أمام المحكمة  استخدامهاالنووية أو  سلحةالأ  تخدامباسوكان عرض مسألة مدى قانونية الْڈديد 
لمناقشْڈا، فرصة لها لتقديم تفس؈ر واسع للتأكيد عڴى هذه الطبيعة وإضفا٬ڈا عڴى معظم قواعد 

لقد نشأ كث؈ر من القواعد العرفية من خلال ممارسة : "القانون الدوڲي الإنساني، إذ صرحت بما يڴي
قوان؈ن الحرب "حة، وكانت الدول، وهو جزء لا يتجزأ من القانون الدوڲي ذي الصلة بالمسألة المطرو 

 اتفاقيتابما فٕڈا (ــــ موضوع جهود تدوين أضطلع ٭ڈا ࢭي لاهاي  ــــ كما كانت معروفة تقليدياً " وأعرافها
وكذلك نتائج مؤتمر بروكسل  1868إڲى إعلان سان بي؅ر س؄رغ لعام  جزئياً  واستندت، )1907و 1899
الأنظمة المتعلقة بقوان؈ن الحرب ال؄رية "خص هذا، وعڴى الأ " قانون لاهاي"وقد حدّد . 1874لعام 

أساليب ووسائل إلحاق الأذى  اختيار حقوق المتحارب؈ن وواجباٮڈم ࢭي قيامهم بالعمليات وقيد  ".وأعرافها
  .)7(..."بالعدو ࢭي ال؇قاع الدوڲي المسلح

أن بموجب هذا التصريح، يتضح أن المحكمة تكشف وتؤكد عڴى أن قانون لاهاي قانون عرࢭي، و 
  .لا يفقده طابعه العرࢭي الملزم الاتفاقيةإدخال مبادئه ضمن القواعد 

ويجدر بالمرء أن يضيف إڲى هذا : "...ࢭي نفس السياق دائما، صرحت المحكمة كذلك بما يڴي
الذي يحمܣ ضحايا الحرب، وٱڈدف إڲى توف؈ر ) 1949و 1929و 1907و 1964 اتفاقيات" (قانون جنيف"
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ت المسلحة المعوق؈ن، والأشخاص غ؈ر المش؅رك؈ن ࢭي القتال، وهذان الفرعان من الضمانات لأفراد القوا
بأٰڈما قد شكلا  اعت؄راالقانون الساري ࢭي ال؇قاع المسلح قد أصبحا م؅رابط؈ن بصورة وثيقة بحيث 

القانون الإنساني الدوڲي، وأحكام ال؄روتوكولات  باسميعرف اليوم ، تدريجيا نظاما واحدا معقداً 
  .)8("تع؄ر عن وحدة ذلك القانون وتعقيده وتشهد بذلك 1977الإضافية لعام 

، الأوڲى ۂي أن قانون لاهاي أساسيت؈ن نتيجت؈ننستنتج من هذا التصريح أن المحكمة توصلت إڲى 
عد حماية الأشخاص أثناء ال؇قاعات القتال وقانون جنيف المتضمن قواسائل المتضمن قواعد تحديد و 

والنتيجة الثانية ۂي أن . المسلحة، يشكلان نظاما قانونيا واحدا يسمܢ حاليا بالقانون الدوڲي الإنساني
، 1949جنيف لسنة  اتفاقياتقانون جنيف كمثله قانون لاهاي ذو طابع عرࢭي، وعليه فإن 

  .ة ملزمة، تتضمن قواعد عرفي1977وبروتوكولٕڈا الإضافي؈ن لسنة 
إڲى  الانضماموكان للتدوين الواسع للقانون الإنساني ومدى : "رحت المحكمة كذلك بما يڴيص

الموجودة ࢭي صكوك التدوين لم تستعمل  الانسحابالمعاهدات الناجمة وكذلك حقيقة أن شروط 
مܢ قط، أن وفرت للمجتمع الدوڲي مجموعة من القواعد القائمة عڴى معاهدات سبق للغالبية العظ

مٔڈا أن أصبحت عرفية، وۂي تعكس أك؆ر المبادئ الإنسانية المع؅رف ٭ڈا عامة، وهذه القواعد تش؈ر إڲى 
  .)9("التصرف والسلوك العادي؈ن المتوقع؈ن من الدول 
الواسع للدول إڲى المعاهدات الدولية،  الانضمام اعت؄رتمن خلال هذه الفقرة نجد أن المحكمة 

وتكرار النص عڴى مسائل القانون الدوڲي الإنساني ࢭي معاهدات متعددة يؤدي إڲى إضفاء الطابع العرࢭي 
  .من طرف الدول  من هذه المعاهدات لم تستخدم إطلاقاً  الانسحابعلٕڈا، خاصة وأن شروط 

ل الدولية عڴى إضفاء الطابع العرࢭي عڴى من خلال ما سبق بيانه، يظهر لنا إصرار محكمة العد
قواعد القانون الدوڲي الإنساني، وذلك ٭ڈدف جعل قواعده ملزمة ࢭي مواجهة الجميع، سواء الأعضاء 
ࢭي معاهدات القانون الدوڲي الإنساني أو الدول غ؈ر الأعضاء، وذلك ٭ڈدف جعل قواعده عامة النفاذ 

الدولية الإنسانية أو  الاتفاقياتإڲى  الانضمامبعدم  حتجاجالا وشاملة التطبيق، مما يمنع أي دولة من 
قد أكدت و . القانون ومسؤولياٮڈا بموجب هذا  ال؅قاماٮڈامن  ربمن التمسك بتحفظات معينة للْڈ

القانونية الناشئة عن تشييد  الآثار المحكمة عڴى هذا ࢭي مناسبات لاحقة عديدة خاصة ࢭي فتواها بشأن 
   .)10(تلةحينية المجدار ࢭي الأراعۜܣ الفلسط

  : ـ تدعيم مكانة قواعد القانون الدوڲي الإنساني ضمن القواعد الآمرة 2
: ، القواعد الآمرة كما يڴي1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الم؄رمة عام  53عرفت المادة 

جانب المجتمع القاعدة الآمرة ࢭي القانون الدوڲي بشكل عام ۂي القاعدة المقبولة والمع؅رف ٭ڈا من "
اعدة أخرى من القانون الدوڲي قالدوڲي للدول ككل، بوصفها قاعدة لا يمكن إبطالها أو تعديلها إلا ب

  ".العام لها الطابع نفسه
وقد عرضت عڴى محكمة العدل الدولية العديد من القضايا الۘܣ أتاحت لها مناقشة مسألة 

، إلّا أنّ اجْڈادها ࢭي هذه المسألة لم يكن )11(نسانيبالقانون الدوڲي الإ ارتباطهاالقواعد الآمرة، ومدى 
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من الغموض ࢭي  ، إذ تعددت التسميات الۘܣ وصفت ٭ڈا هذه القواعد، مما خلق نوعاً وواضحاً  موحداً 
تفس؈رات المحكمة بشأن القواعد الآمرة، ومدى إمكانية تجسيد هذا المفهوم ࢭي إطار القانون الدوڲي 

  .الإنساني
، وصفت المحكمة 1949سنة " بقناة كورفو"عرضت عڴى المحكمة والمتعلقة ففي أول قضية 

نغام المزروعة ࢭي تلك لة الأأ، وذلك عندما ناقشت مس"الأولية للإنسانية بالاعتبارات"القواعد الآمرة 
برشلونة "ࢭي ح؈ن وصفْڈا ࢭي قضية . سقوط ضحايا من البحرية ال؄ريطانية انفجارهاالقناة والۘܣ سبب 

، "مواجهة الكافة"ࢭي  ال؅قامات، وأٰڈا تشكل "بالحقوق الأساسية للإنسان"، 1970سنة " تراكشن
يكارجوا وضدها سنة نوذلك ࢭي قضية الأعمال العسكرية ࢭي " المطلقة الال؅قامات"علٕڈا تسمية  وأطلقت

1986.  
مر، وإنّما الدوڲي الإنساني بالطابع الآ  القانون رح صراحة بتمتع قواعد صنلاحظ أن المحكمة لم ت

الإنساني عن غ؈رها من قواعد  عدة تسميات تدل كلها عڴى سمّو قواعد القانون الدوڲي  استخدمت
  .الأخرى القانون الدوڲي 

 يهذا الغموض ࢭي وصف المحكمة لقواعد القانون الدوڲي الإنساني هو ما جعل الفقه القانون
لصفة الآمرة عڴى قواعد هذا القانون، إضفاء ضمۚܣ لينقسم ب؈ن من يعت؄ر هذا السمّو هو عبارة عن 

من المحكمة لنوع آخر من القواعد الۘܣ تكون ملزمة  وب؈ن من يرى أن هذا السمو هو عبارة عن ابتكار 
  .ى درجة القواعد الآمرةڲللكافة، لكن لا تصل بعد إ

القواعد الإنسانية الواردة ࢭي  اعتبار ࢭي ح؈ن نجد أن المحكمة أشارت صراحة منذ البداية إڲى 
وذلك ࢭي قضية التحفظات عڴى هذه  قواعد آمرة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علٕڈا اتفاقية

حظر الإبادة  واعت؄رت الاتفاقية، حينما أقرت الطبيعة الخاصة لهذه 1951ماي  28الاتفاقية بتاريخ 
يجب تحديده ب؈ن  هناك تمايزاً جوهرياً : "رحت بأن، إذ ص)12(الجماعية واجب يقع عڴى عاتق الجميع

، وبحكم (...)الناشئة إزاء دولة أخرى  الال؅قاماتي ككل وتلك ڲالدولة تجاه المجتمع الدو  ال؅قامات
ڈا تعۚܣ جميع الدول، وعڴى ضوء أهمية الحقوق المتضمنة، يمكن  ّٰ واجبات الدول إزاء المجتمع الدوڲي فإ

ڈا : لحة قانونية ࢭي حماية تلك الحقوق جميع الدول ذات مص اعتبار  ّٰ مفروضة عڴى الجميع،   ال؅قاماتإ
عڴى سبيل المثال ࢭي القانون الدوڲي المعاصر، من حظر أعمال العدوان  الال؅قاماتوتشتق مثل هذه 

المتعلقة بالحقوق الأساسية للشخص الإنساني بما ࢭي  والقواعدوالإبادة الجماعية، وأيضا من المبادئ 
  ".والتمي؈ق العنصري  الاستعبادماية من ذك الح

صراحة بالطبيعة الآمرة لقواعد  الاع؅رافنلاحظ من كل هذه التصريحات أن المحكمة ترددت عن 
، وهو ما عرّض )المعاقبة علٕڈاو منع جريمة الإبادة الجماعية  اتفاقية باستثناء(القانون الدوڲي الإنساني 

  .بأٰڈا تضفي علٕڈا الصفة الآمرة من تحليلاٮڈا تفيد ضمنياً ، رغم أن ࢭي الكث؈ر للانتقاد هانتائج
وࢭي رأينا، فإنه ࢭي ظل الحاجة للحماية القصوى للإنسانية من المعاناة اليومية الۘܣ يتعرض لها 
الأشخاص خاصة المدني؈ن الأبرياء من ويلات ال؇قاعات المسلحة، فإن الأخذ بالتفس؈ر الضمۚܣ الذي 
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قواعد القانون الدوڲي الإنساني من شأنه أن يدعم القيمة القانونية الملزمة يضفي الطابع الآمر عڴى 
تتضمن الحد الأدنى من الحماية للإنسان وكذا قوٮڈا التنفيذية خاصة أن هذه القواعد القواعد لهذه 

 ࢭي كل الأوقات بما فٕڈا حالات ال؇قاعات المسلحة، فهܣ قواعد ٮڈم كل المجتمع الدوڲي وࢭي كل الأوقات،
لهذا لزم تصنيفها ضمن قواعد النظام العام الدوڲي بحكم طبيعْڈا وطبيعة الهدف والمصلحة الۘܣ يراد 

سواء  اعتباراتحمايْڈا ٭ڈا، فهܣ إذن قواعد آمرة بطبيعْڈا، إذ توفر الحماية للأشخاص دون الأخذ بأية 
  .يهكان الضحايا من الطرف المعتدي ࢭي ال؇قاع المسلح أو من الطرف المعتدى عل

حامية القانون الدوڲي، أن تصرح صراحة  باعتبارهاعڴى محكمة العدل الدولية  وعليه كان لزاماً 
من  60من المادة  05بالطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدوڲي الإنساني، خاصة إذا ما علمنا أن الفقرة 

صراحة بالطابع الآمر لهذه القواعد، كما أن الدول والمنظمات  اع؅رفتلقانون المعاهدات فينّا  اتفاقية
لأن هذه ، الإنساني القوة لوقف انْڈاكات القانون الدوڲي باستعمالالدولية أصبحت تتدخل ولو 

ومعظمها مذكورة ضمن الجرائم المحددة ࢭي نظام الانْڈاكات تشكل جرائم خط؈رة ࢭي القانون الدوڲي، 
محكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي جعل أحكام التجريم والعقاب فيه من روما الأساسۜܣ المنظم لل

كل من جرائم الإبادة وجرائم الحرب،  أعت؄ر إذ . ضمن قواعد النظام العام الدوڲي أي قواعد آمرة
جنيف  اتفاقياتالۘܣ تحدث أثناء ال؇قاعات المسلحة بما فٕڈا الۘܣ تنتج عن خرق  الانْڈاكاتف لومخت
لقواعد آمرة ࢭي القانون الدوڲي، ي؅رتب  ، خرقاً 1977، وبروتوكولٕڈا الإضافي؈ن لسنة 1949لسنة  الأربعة

عڴى مرتكبٕڈا توقيع جزاء جنائي دوڲي، وعليه كان عڴى محكمة العدل الدولية استغلال فرصة عرض 
، لتصرح 2004المحتلة سنة  الفلسطينيةمسألة الآثار القانونية الناجمة عن تشيد جدار ࢭي الأراعۜܣ 

  .بالطابع الآمر لقواعد القانون الدوڲي الإنساني خاصة تلك المنصوص علٕڈا ࢭي اتفاقيات جنيف الأربعة
الطابع الآمر عڴى قواعد القانون الدوڲي الإنساني يجعلها نافذة ࢭي مواجهة الكافة،  إن إضفاء

هذا بالتأكيد يسهل ويفعل يمكن التصدي لأية إدعاءات أو محاولات الْڈرب من تنفيذها، و  وبالتاڲي
الواقع، فجعل هذه القواعد آمرة يحفز ويساعد الدول الساعية للسلام،  عملية تنفيذها عڴى أرض

وكذا الدول المحايدة ومختلف المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان عڴى العمل والسڥي أك؆ر 
ويمكننا الاستدلال ن الدوڲي الإنساني، وتطبيق قواعد القانو  اح؅رامعن طريق وذلك لحماية الإنسانية، 

هذا بتطور القضاء الجنائي الدوڲي لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، خاصة ࢭي الف؅رة الأخ؈رة، والذي  ڴىع
الدولية عن طريق معاقبة مجرمي مجتمع الدوڲي لتحقيق العدالة الجنائية يثبت السڥي المستمر لل

كرس المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن خرق قواعد ذ إ ،الحرب ومرتكۗܣ الجرائم ضد الإنسانية
عت؄ر خطوة هامة ࢭي تنفيذ هذه القواعد، ويدل عڴى مدى وڤي المجتمع الدوڲي يوهذا القانون الإنساني،

أهمية هذه القواعد والحماية الۘܣ توفرها للضحايا خاصة ࢭي الأوقات الحرجة الۘܣ تعرفها ب اداً ر وأف دولاً 
  .حةال؇قاعات المسل
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تجسيد مبدأ التكامل ب؈ن القانون ـ تدعيم القوة التنفيذية للقانون الدوڲي الإنساني عن طريق  3
  : قانون حقوق الإنسانالدوڲي الإنساني و 

يش؅رك القانون الدوڲي الإنساني مع القانون الدوڲي لحقوق الإنسان ࢭي هدفهما، والمتمثل ࢭي حماية 
هاذي؈ن القانوني؈ن ࢭي أصولهما إلّا أٰڈما ينبعان من مصدر واحد، وهو  اختلافالإنسان وكرامته، ورغم 

  .)13(القوان؈ن الإنسانية
فكلاهما ٱڈدف إڲى حماية حقوق الإنسان، إلّا أن الفرق الجوهري بئڈما هو أن القانون الدوڲي   

سان عڴى قانون حقوق الإن عڴى حماية هذه الحقوق ࢭي ف؅رات الحرب ࢭي ح؈ن يعمل  الإنساني يعمل
ڲى إعڴى وجود تكامل بئڈما بالنظر  استقر حمايْڈا ࢭي زمن السلم، لهذا نجد معظم الفقه القانوني 

  .هدفهما
بشأن الْڈديد  الاستشاري خاصة ࢭي رأٱڈا  بسهاإتناولت محكمة العدل الدولية هذه المسألة ب

لاحظ المحكمة أن تو : "،  إذ صرحت بما يڴي1996الأسلحة النووية أو استخدامها سنة  باستخدام
المدنية والسياسية لا تتوقف ࢭي أوقات الحرب إلا  بالحقوق الحماية الۘܣ يوفرها العهد الدوڲي الخاص 

وقات حالات الطوارئ الوطنية، أمن العهد الۘܣ ٭ڈا يمكن الحد من بعض الأحكام ࢭي  04بإعمال المادة 
ن لا أمن حيث المبدأ، فإن حق الشخص ࢭي ضمن تلك الأحكام، و  سالحق ࢭي الحياة لي اح؅رامإلّا أنّ 

ࢭي وقت القتال، بيد أن تقرير ما هو الحرمان التعسفي من  ، من حياته، ينطبق أيضاً رم تعسفاً حي
، وهكذا القتالالحياة يعود إڲى القانون الخاص أي القانون الساري ࢭي ال؇قاع المسلح وهدفه تنظيم س؈ر 

 سلاح مع؈ن ࢭي الحرب، يعت؄ر حرماناً  استخداماء ر ا من جة محيافإنه لا يمكن معرفة ما إذا كان فقدان 
من العهد، إلّا بالرجوع إڲى القانون الساري ࢭي ال؇قاع  6من الحياة يتعارض مع أحكام المادة  تعسفياً 

  .")14(من أحكام العهد نفسه بالاستنتاجالمسلح، وليس 
الدوڲي  والقانون يستفاد من هذه الفقرة، أن المحكمة تؤكد عڴى أن القانون الدوڲي الإنساني 

لحقوق الإنسان يش؅ركان ࢭي القيم الإنسانية الأساسية الۘܣ من شأٰڈا أن توفر الحماية للأشخاص ࢭي 
قاعات مختلف الظروف، كما صرحت بأٰڈما متكاملان، وتقر بوجوب تطبيق حقوق الإنسان ࢭي زمن ال؇

ذ يتسم بأهمية كب؈رة عڴى الصعيدين إهامة من جانب المحكمة،  ةالمسلحة، وهذا التصريح يعت؄ر خطو 
  .الموضوڤي والإجرائي

من الناحية الموضوعية، فإنه من شأن تطبيق قانون حقوق الإنسان أن يملأ الثغرات الۘܣ قد 
، خاصة ࢭي )15(المسلحة ال؇قاعاتيا ترد ࢭي القانون الدوڲي الإنساني، مما يوفر الحماية أك؆ر لضحا

 الاضطراباتحالات كال؇قاعات الۘܣ لم يتم تنظيمها بإحكام بموجب قواعد القانون الدوڲي الإنساني 
" السيادة باسمࢭي الشؤون الداخلية  التدخلعدم "ما تقف مسألة  والتوترات الداخلية، الۘܣ غالباً 

  .يحول دون تقديم المساعدة والحماية للضحايا عائقاً 
نسان تضمنت النص عڴى آليات وإجراءات أما من الناحية الإجرائية، فإن معاهدات حقوق الإ

متطورة وفعالة ࢭي معظمها لتنفيذ قواعدها، ومن شأن خلق التكامل ب؈ن قانون حقوق الإنسان 
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نفيذ القواعد الإنسانية،  وبالتاڲي توف؈ر حماية والقانون الدوڲي الإنساني أن تستخدم هذه الآليات لت
  .)16(الۘܣ تحمٕڈا المعنيةأك؆ر للفئات 

القانونية الناشئة عن تشييد جدار ࢭي  الآثار وى محكمة العدل الدولية بشأن تإذا ما تفحصنا ف
 ة بحقوق الإنساننيعڴى أعمال اللجنة المع اعتمدتالأراعۜܣ الفلسطينية المحتلة، يتضح لنا أٰڈا 

السياسية والمدنية المنشئة بموجب العهد الدوڲي للحقوق السياسية والمدنية وكذلك عڴى أعمال اللجنة 
المنبثقة عن العهد الدوڲي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من أجل إثبات الانْڈاكات 

نساني ࢭي نون الدوڲي الإالۘܣ مارسْڈا إسرائيل ضد الشعب الفلسطيۚܣ، بما فٕڈا خرقها لقواعد القا
  .)17(الأراعۜܣ المحتلة

المنصوص علٕڈا ࢭي قانون حقوق الإنسان لتفعيل  الآليات استخداميمكن تفس؈ر هذا بإمكانية 
قواعد القانون الدوڲي الإنساني، خاصة إذا ما علمنا أن آليات تطبيق قانون حقوق الإنسان كث؈رة 

أن وهذا من شأنه ، ...غ؈ر حكوميةرى ومٔڈا الحكومية وأخومتطورة، فمٔڈا الدولية ومٔڈا الإقليمية، 
  .يمارس الضغط أك؆ر عڴى الدول والأفراد ٭ڈدف تفعيل وتنفيذ قواعد القانون الدوڲي الإنساني

  القانون الدوڲي الإنساني بتنفيذ الال؅قامتناول محكمة العدل الدولية النص عڴى تداب؈ر : ثانيا
تطرقت محكمة العدل الدولية إڲى هذه المسألة ࢭي العديد من المناسبات، ومن خلال تفحص 

القانون الدوڲي  اح؅رامومراقبة  باح؅رامأعمالها نجد أٰڈا عملت عڴى توضيح الآليات الۘܣ تسمح 
  .نساني، وكذا الآليات الۘܣ بواسطْڈا يمكن قمع انْڈاكات هذا القانون الإ

ما  لتطبيق القانون الإنساني ينحصر ࢭي ف؅رات ال؇قاعات المسلحة الۘܣ نادراً ولكون النطاق الزمۚܣ 
مبادئ محددة تتناسب مع هذه  اح؅رامب لتح؅رم القوان؈ن خلالها، فإن عملية تنفيذ هذا القانون تتط

هذه ال؇قاعات وتقليص عدد ضحاياها ما أمكن ذلك،  أضرار الأوضاع الخط؈رة، وذلك ٭ڈدف تخفيف 
  : محكمة العدل الدولية فيما يڴي اجْڈادذه المبادئ وفق ويمكن حصر ه

  : القانون الدوڲي الإنساني اح؅راموكفالة  باح؅رام الال؅قامـ مبدأ  1
تتعهد : "م، عڴى ما يڴي1949جنيف الأربعة لسنة  اتفاقياتالمش؅ركة ب؈ن  ىتنص المادة الأوڲ

وهو ما تم النص ". ࢭي جميع الأحوال الاتفاقيةهذه  اح؅رامالأطراف المتعاقدة بأن تح؅رم وأن تفرض 
جنيف والمتعلق بال؇قاعات المسلحة  لاتفاقياتالأوڲى من ال؄روتوكول الإضاࢭي الأول  المادةعليه كذلك ࢭي 

  .الدولية
القانون الدوڲي الإنساني،  اح؅راموكفالة  باح؅رام الال؅قامبموجب هذه النصوص تمّ تكريس مبدأ 

سبة عرض قضية الأنشطة العسكرية والشبه عسكرية ࢭي نيكارجوا وضدها عڴى وࢭي هذا الشأن وبمنا
حكومة الولايات المتحدة هناك ال؅قاماً يقع عڴى عاتق : "؈رة بأنمحكمة العدل الدولية، صرحت هذه الأخ

ࢭي  للاتفاقيات الاح؅راموحۘܢ كفالة  الاتفاقيات اح؅رامجنيف بشأن  اتفاقياتبموجب المادة الأوڲى من 
نفسها وإنّما من مبادئ  الاتفاقياتلا يستمد فحسب من  الال؅قاميع الأحوال ما دام مثل هذا جم

  ".فحسب خاصاً  تعب؈راً  الاتفاقياتالقانون الإنساني العامة الۘܣ تمنحها 
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القانون الدوڲي الإنساني، الۘܣ تختلف عن غ؈رها  لاتفاقياتإن هذا الحكم يذكر بالطابع الخاص 
بحيث يل؅قم كل طرف ࢭي المعاهدة (دولية لأن هذه الأخ؈رة تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل ال الال؅قاماتمن 

ڈا  الدوڲي القانون  اتفاقيات، أما )الأطراف الأخرى  ال؅قامبحسب  ّٰ الإنساني، وبحكم طابعها المطلق فإ
ي أن يطالب وعليه فإن كل عضو ࢭي المجتمع الدوڲي له الحق ࢭ أعرافاً إزاء المجتمع الدوڲي ككل، ܣترسۜ

جنيف الأربعة  لاتفاقياتلتصريح المحكمة، فإن المادة الأوڲى المش؅ركة  تلك القواعد، ووفقاً  باح؅رام
تشكل قاعدة راسخة ࢭي القانون العرࢭي تلزم كل دولة سواء صادقت أو لم تصادق عڴى هذه 

  .)18(الاتفاقيات
القانون الدوڲي الإنساني، نجد أنه يفرض  اح؅راموكفالة  باح؅رام الال؅قاممن خلال تحليل مبدأ 

القانون الدوڲي الإنساني، والذي يفرض عڴى  باح؅رامالدول  ال؅قام، يتمثل الأول ࢭي ال؅قام؈نعڴى الدول 
هذا القانون من طرف أجهزٮڈا، ومن طرف جميع من  اح؅رامعمل من أجل ضمان  يالدول القيام بأ

هذا القانون، والذي بمقتضاه تل؅قم كل  اح؅رامفيتمثل ࢭي كفالة  أما الثاني. يقعون ࢭي ولايْڈا القضائية
ڈا طرفاً  هذه  اح؅رامࢭي ال؇قاع أم لا، بأن تتخذ الإجراءات الۘܣ تمكٔڈا من  الدول بغض النظر عن كوٰ

  .)19(القواعد من طرف جميع الدول بما فٕڈم أطراف ال؇قاع
القانون الإنساني مبدءاً عاماً ࢭي القانون الدوڲي الإنساني، ومن  اح؅راموكفالة  اح؅راميعت؄ر مبدأ 

أن يوفر للمجتمعات البشرية حماية أك؄ر خاصة ࢭي ف؅رات ال؇قاعات المسلحة،  واح؅رامهشأن تطبيقه 
أن تكفل فعالية هذه الحماية، وذلك بالقيام  اح؅رامهالأنه يحمل الدول مسؤوليات واسعة من شأن 

القانون، ك؅رجمة قواعده إڲى التشريعات هذا قواعد  اح؅رام ةمن شأٰڈا كفال الۘܣبكل الأعمال 
أوسع  جديدة وفعالة لتنفيذه، خاصة وأن آليات تنفيذ القوان؈ن داخلياً  آلياتالداخلية، وإرساء 

  .وأشمل وأك؆ر فعالية من الآليات الدولية
  : المساعدة الإنسانيةـ تنفيذ قواعد القانون الدوڲي الإنساني عن طريق تقديم  2

 أساسياً  القانون الدوڲي الإنساني، يضع عڴى عاتقها واجباً  اح؅راموكفالة  باح؅رامالدول  ال؅قامإن 
بتنفيذه والذي يلزمها بتقديم المساعدة الإنسانية للضحايا، وذلك عن طريق بذل جهدها من أجل 

لمحتاج؈ن إلٕڈا رغم ما قد تث؈ره الدول التعاون لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة ل
بمبدأ عدم التدخل ࢭي الشؤون الداخلية للدول  الاحتجاجبشأن هذه المسألة، خاصة  اع؅راضاتمن 
  .السيادة باسم

يكارجوا وضدها أمام محكمة العدل نكان عرض قضية الأنشطة العسكرية والشبه عسكرية ࢭي 
لة المساعدات الإنسانية بنوع من التفصيل، وذلك بشأن الدولية فرصة أمام هذه الأخ؈رة لتناول مسأ

المساعدات الۘܣ قدمْڈا الولايات المتحدة الأمريكية إڲى قوات الكون؅را المعارضة ࢭي نيكارجوا، إثر تزويدها 
بالمواد الغذائية والملابس والأدوية، والأسلحة والذخائر الحربية، وكذا قيامها بتدريب أعضاء منظمة 

  .)20(عڴى الأعمال الحربيةعارضة المالكون؅را 
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ما من شك ࢭي أن الحكم المتعلق بتقديم مساعدة إنسانية : "صرحت المحكمة ٭ڈذا الشأن بما يڴي
أو أهدافهم السياسية، لا  انتماءاٮڈممحضة إڲى الأشخاص أو القوات ࢭي بلد آخر بغض النظر عن 

للقانون الدوڲي، إن خصائص هذه  غ؈ر قانوني، أو بأي طريقة أخرى مناقضاً  تدخلاً  اعتبارهيمكن 
المساعدة كانت مطروحة ࢭي المبدأين الأول والثاني الأساسي؈ن الذين تم الإعلان عٔڈما ࢭي المؤتمر الدوڲي 

 من المساعدة الإنسانية مهماً  لهذين المبدأين، فإن جانباً  ، ووفقاً (...) الأحمر العشرين للصليب
من أي نوع، ومن وجهة نظر المحكمة، يتجنب هذا الحكم بشأن " منحها دون تمي؈ق"ة يكمن ࢭي يالحقيق

ࢭي الشؤون الداخلية لنيكارجوا، ولا يجب أن يقتصر عڴى  الإدانة بوصفه تدخلاً " المساعدة الإنسانية"
) لام الإنسانيةمنع وتخفيف الآ(الأغراض المسموح ٭ڈا ࢭي ممارسة الصليب الأحمر فحسب، وتحديداً 

وفوق كل ءۜܣء منحها دون تمي؈ق  وإنما ويجب أيضاً ). للإنسان الاح؅رامحماية الحياة والصحة وكفالة (و
  .)21("إڲى جميع المحتاج؈ن إلٕڈا ࢭي نيكارجوا، وليس فقط إڲى قوات الكون؅را وأتباعها

فيما يتعلق  كب؈رة، لأنه يتضمن مسائل مهمة أهميةإن هذا التصريح من طرف المحكمة ذو 
بشروط تقديم المساعدات الإنسانية، لأن المحكمة أقرت بوجوب أن تكون هذه المساعدات إنسانية 

وأهدافهم السياسية،  انتماءاٮڈم اختلافمحضة، وأن تقدم لكل المحتاج؈ن إلٕڈا دون تمي؈ق بسبب 
غاثة الجرڌى والمرعۜܢ، وعليه يجب أن تقتصر هذه المساعدات عڴى معونات الغذاء والأدوية والملابس وإ

 دون أن تمتد إڲى تقديم الأسلحة وتدريب الأشخاص عڴى فنون القتال وكل ما من شأنه أن يشكل عملاً 
  .عسكرياً 

 للمفهوم السابق، لا تشكل تدخلاً  المحكمة أن المساعدات الإنسانية المحضة وفقاً  اعت؄رتكما 
  .)22(دة الدول ࢭي الشؤون الداخلية للدول، ولا تمس بأي شكل مبدأ سيا

نلاحظ كذلك، أن المحكمة لم توضح بإسهاب مفهوم المساعدة الإنسانية المحضة، وما يم؈قها 
 الۘܣعن الأعمال الۘܣ قد تعت؄ر تدخلًا ࢭي الشؤون الداخلية للدول، إلا أٰڈا أشارت بوضوح إڲى المبادئ 

تم الإعلان عٔڈا ࢭي المؤتمر الدوڲي  الۘܣأثناء تقديم هذه المساعدات، وۂي تلك المبادئ  اح؅رامهايجب 
، خاصة المبدأين الأول والثاني الأساسي؈ن، إذ أكدت عڴى )24(العشرين للجنة الدولية للصليب الأحمر

من طرف كل الهيئات الۘܣ تقدم المساعدات الإنسانية سواءً كانت دولًا منفردة أو  اح؅رامهماوجوب 
م المتحدة، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة مجتمعة، أو كانت منظمات دولية كهيئة الأم

  : إنسانية أخرى، وهاذين المبدأين هما
يقغۜܣ هذا المبدأ بأن يكون الهدف من المساعدات الإنسانية هو إغاثة الجرڌى  :الإنسانيةمبدأ 

  .والمحتاج؈ن ࢭي ميدان القتال ومحاولة تخفيف معاناة الناس بقدر المستطاع
يقغۜܣ هذا المبدأ بأن تقدم المساعدات الإنسانية لكل المحتاج؈ن إلٕڈا دون تمي؈ق  :التمي؈قمبدأ عدم 

السياسۜܣ،  الانتماءأو  الاجتماڤيأو المعتقدات أو الوضع  ق بئڈم عڴى أساس الجنس أو الجنسية أو العر 
  .مع إعطاء الأولوية للحالات الملحة
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تقدم للضحايا  الۘܣيجب أن تخضع لها المساعدات الإنسانية  الۘܣقرار المحكمة لهذه القيود إإن 
وصول الإغاثة للأشخاص والذي من شأنه الحد بأثناء ال؇قاعات المسلحة ذو أهمية بالغة، لأنه يسمح 

من أخطار ال؇قاع، والتقليص من عدد ضحاياه، وࢭي الوقت نفسه من شأنه حصر ال؇قاع وتضيقه عن 
، وذلك تحت ...)سياسية، إيديولوجية(ولأهداف أخرى  يه عسكرياً طريق منع تدخل أطراف أخرى ف
  .غطاء تقديم المساعدات الإنسانية

فقط، ولم تتعرض إڲى " تقديم المساعدات الإنسانية"تجدر الإشارة إڲى أن المحكمة تناولت مسألة 
  .)24("بالحق ࢭي التدخل الإنساني"ما يسمܢ 

  : منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علٕڈا اتفاقيةـ مبادئ تنفيذ  3
ࢭي إبادة  تتسبب ۘܣخلفْڈا الحرب العالية الثانية، وال الۘܣنتيجة للخسائر البشرية الكب؈رة 

المجتمع الدوڲي كث؈راً ٭ڈذه الجريمة، لذا حاول إيجاد إطار قانوني لها  اهتمجماعات بشرية بأكملها، 
نسانية من أخطار حدوٯڈا، وتجسدت إرادة الدول ࢭي ذلك صراحة إثر ٭ڈدف القضاء علٕڈا وحماية الإ

تعت؄ر إحدى  ۘܣ، وال1948ديسم؄ر  09منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علٕڈا بتاريخ  اتفاقيةإبرام 
  .ركائز القانون الدوڲي الإنساني، لأٰڈا ٮڈدف أولًا وأخ؈راً للحفاظ عڴى الجنس البشري وحمايته

ࢭي عدة  الاتفاقيةحداث الدولية بأن تنظر محكمة العدل الدولية ࢭي هذه ت الأ حلقد سم
وإثر ، )25(الاتفاقية، ࢭي مسألة التحفظات عڴى هذه 1951ماي  28مناسبات، وكانت المرة الأوڲى بتاريخ 

رفعْڈا جمهورية البوسنة والهرسك  ۘܣللمرّة الثانية عڴى المحكمة وال الاتفاقيةعرض قضية تطبيق هذه 
، أصدرت المحكمة حكمها الأول فٕڈا وذلك 1993مارس  09بتاريخ  ضد جمهورية يوغسلافيا سابقاً 

، وقد تضمن تصريحات قانونية هامة فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذه 1996جويلية  11بتاريخ 
  .عڴى كل المستويات تقريباً  الاتفاقية

والۘܣ  الاتفاقيةقضية بالتأكيد عڴى ما ورد ࢭي م؅ن المادة الأوڲى من هذه بدأت المحكمة تحليلها لل
ࢭي أيام السلم أو أثناء الحرب  ارتكبتتصادق الأطراف المتعاقدة عڴى أن الإبادة الجماعية سواءاً : "تنص

لا ترى : "، ثم صرحت بما يڴي"القانون الدوڲي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة علٕڈا بمقتغۜܢۂي جريمة 
 ارتكابخاضعاً لشرط  الاتفاقيةهذه  انطباقلمحكمة أي ءۜܣء ࢭي هذا الحكم من شأنه أن يجعل ا

 استعدادهاالأفعال المتوقعة داخل إطار مع؈ن من ال؇قاعات، وتعلن الأطراف المتعاقدة هنا بوضوح عن 
اقبة علٕڈا الإبادة الجماعية جريمة بمقتغۜܢ القانون الدوڲي، ينبڧي العمل عڴى منعها والمع لاعتبار 

بصورة مستقلة عن سياق السلم أو الحرب الذي تحدث فيه، ويعۚܣ ذلك من جهة نظر المحكمة أن 
واجبة التطبيق دون الإشارة إڲى الظروف المرتبطة بالطبيعة الوطنية أو الدولية لل؇قاع،  الاتفاقية
لنظر عن طبيعة ال؇قاع الذي وبغض ا. بعبارة أخرى  3و 2الأفعال المشار إلٕڈا ࢭي المادت؈ن  ارتكابشريطة 

تظل  الاتفاقيةبالمنع والمعاقبة الۘܣ تل؅قم الدول الأطراف ࢭي  الال؅قاماتيشكل خلفية تلك الأفعال، فإن 
  .)26("متطابقة
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بمنع جريمة الإبادة الجماعية  الال؅قاموفقا لهذا التصريح، نجد أن المحكمة تؤكد عڴى وجوب 
ࢭي وقت السلم أو ࢭي زمن الحرب، شريطة أن  ارتكبت، سواءً رتكا٭ڈااوالمعاقبة علٕڈا دون الأخذ بظروف 

، ومۘܢ حدث )27(سالفة الذكر الاتفاقيةمن  02تشكل جريمة الإبادة إحدى الأفعال المذكورة ࢭي المادة 
، لأن القيم الإنسانية واحدة لا )28(نفسها الاتفاقيةمن  03ذلك يطبق نظام العقاب المذكور ࢭي المادة 

تغ؈ر الظروف، فهܣ ٮڈدف حماية الأشخاص من المعاناة الۘܣ يتعرضون لها سواءً ࢭي أوقات السلم تتغ؈ر ب
  .أو دولياً  وسواً كان ال؇قاع داخلياً  ،أو ࢭي ف؅رات الحروب

ۂي حقوق للجميع  الاتفاقيةالحقوق والواجبات الواردة ࢭي : "صرحت المحكمة كذلك بأن
كل دولة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علٕڈا  ال؅قامن إ، وبالتاڲي ف(...)عڴى الجميع  وال؅قامات

  ".بالاتفاقيةليس محدداً إقليمياً 
بموجب هذه  ال؅قاماٮڈاالمحكمة النطاق الإقليمܣ للدول لتنفيذ  بموجب هذا التصريح تحدد

رسة ولاية قضائية عالمية بموجب قواعد هذه تل؅قم الدول بمما ذ، إ، والذي جعلته عالمياً الاتفاقية
شامل  الال؅قاموقواعد القانون الدوڲي عامة، بمنع هذه الجريمة وبمعاقبة مرتكّڈا، وهذا  الاتفاقية

  .)29(الجريمةهذه  ارتكاببه وملزمة بالعمل عڴى منع الدول الأخرى من  وعام، لأن الدول ملزمة شخصياً 
بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة  الال؅قاموهنا تظهر أهمية هذا التصريح، لأنه يجعل من 

سالفة الذكر لم  الاتفاقيةيقع عڴى عاتق كل المجتمع الدوڲي، خاصة إذا ما علمنا أن  عالمياً  ال؅قاماً علٕڈا 
يم وتطوير أحد أهم تتضمن النص صراحة عڴى ذلك، وهذا يعد خطوة هامة من طرف المحكمة ࢭي تدع

  .منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علٕڈا باتفاقيةركائز القانون الدوڲي الإنساني والمتعلقة 
  : خاتمة

رغم كل المآخذ الۘܣ يمكن إبدا٬ڈا عڴى أعمال محكمة العدل الدولية ࢭي مسائل القانون الدوڲي 
قيمة قانونية هامة، إذ ي هذا الموضوع تكتسۜܣ وتأكيداٮڈا ࢭنساني، إلّا أن تفس؈راٮڈا وتصريحاٮڈا الإ

المحكمة أن تدعم مكانة قواعد ومبادئ القانون الدوڲي الإنساني ضمن القانون الدوڲي  استطاعت
العام، وأن توضح المبادئ الأساسية الۘܣ يجب أن تخضع لها الأعمال العسكرية أثناء ال؇قاعات المسلحة 

  .وكذا حماية ضحاياها
لت المحكمة عڴى تدعيم وتقوية القيمة القانونية لقواعد القانون الدوڲي من أجل ذلك، عم

ڈا  الدوڲيالإنساني ضمن قواعد القانون  العام، إذ جزمت وأكدت صراحة أن هذه القواعد رغم كوٰ
ڈا تجاوزت هذا الإطار، كما أنه رغم تضمئڈا ࢭي  ّٰ والمعاهدات  الاتفاقياتتقليدية ࢭي مصدرها إلّا أ

ڈا مشتقة من القيم الإنسانية  إن ذلك لا يفقدها قيمْڈا القانونية الملزمة دولياً الدولية، ف للجميع، كوّٰ
إڲى  الأخ؈ر ، وتوصلت المحكمة ࢭي واستمرارهلحماية الجنس البشري  الأوڲىالۘܣ ٮڈدف بالدرجة  الأساسية

ترددت  الۘܣࢭي الحالات آمرة، و ڈاعرفية، كما أن أغلّ باعتبارهاتدعيم القوة الإلزامية لهذه القواعد 
هذا القانون، قامت ࢭي المقابل بالتأكيد بعض قواعد لتصريح صراحة بالصفة الآمرة البفٕڈا المحكمة 

  .مركز أسمܢ من غ؈رها من قواعد القانون الدوڲي عامةࢭي تجعلها  الۘܣعڴى طبيعْڈا الخاصة 
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لأٰڈا تجعل قواعد القانون الدوڲي ، توصلت إلٕڈا المحكمة تتسم بأهمية بالغة الۘܣهذه النتائج 
مما  الإنساني ملزمة للمجتمع الدوڲي كله بكل أعضائه سواءً كانوا دولًا أو منظمات دولية أو حۘܢ الأفراد

يجعل عملية كما يجعل تنفيذها واجب يقع عڴى المجتمع الدوڲي ككل، و يجعلها نافذة ࢭي مواجهة الكافة 
  .تطبيقها واضحة

خاصة ما يتعلق تحكم عملية التنفيذ  الۘܣڴى توضيح بعض المبادئ عملت المحكمة كذلك ع
قانون الدوڲي الإنساني وكفالة اح؅رامه الذي غالباً ما يتم عن طريق البواجب الدول ࢭي اح؅رام قواعد 

إجراءات داخلية من طرف الدول لتفعيل قواعده سواءً عن طريق تنظيم عملية تقديم  اتخاذ
عن طريق تحديد نطاق تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة  المساعدات الإنسانية، أو 

  .جريمة وحماية الإنسانية مٔڈاعلٕڈا ٭ڈدف القضاء عڴى هذه ال
مهما تكن الملاحظات الۘܣ يمكن إبدا٬ڈا بشأن أعمال المحكمة فإن التصريحات والتأكيدات 

مت الدول باح؅رامها اق ما لدوڲي الإنساني إذا العديدة الۘܣ أبدٮڈا فيما يتعلق بمسائل القانون ا
 .وتطبيقها من شأٰڈا أن تساهم ࢭي تحقيق جزء مهم من الأهداف الۘܣ يسڥى هذا القانون لتحقيقها

  

 : الهوامش
  

ـ أطلقت عدة تعاريف عڴى القانون الدوڲي الإنساني إلا أٰڈا كلها تجمع عڴى العناصر الۘܣ وردت ࢭي تعريف اللجنة  1
يوسف شباط، دراسة تحليلية ࢭي ماهية القانون الدوڲي الإنساني، مجلة الأمن : الدولية لصليب الأحمر له، أنظر

  .وما بعدها 16، ص 2006ـ، 02والقانون، العدد 
فطح؈قة التجاني بش؈ر، الحدود الفاصلة ب؈ن سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ࢭي حل : يل أنظرـ لتفص 2

   .109إڲى  94، ص 2007م، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، اال؇قاعات الدولية، مذكرة لنيل درجة الماجست؈ر ࢭي القانون الع
، مٔڈا مثلا ٮڈرب الولايات المتحدة محكمة العدل الدوليةـ تْڈرب العديد من الدول من تنفيذ أحكام وفتاوى  3

محكمة العدل الدولية ࢭي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية ࢭي حكم الأمريكية من تنفيذ ال؅قاماٮڈا بموجب 
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ْڈديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها، منشورات الأمم الـ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية  7
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